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 الاعتماد المستندي دراسة فقهية اقتصادية

 العزيز فرحان العلي سعاد عبد 

 دكتوراة في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة  

 com.@gmail17suad.dr  البــــريد الإلكتروني:

  الملخـص:
الكفالات   أشكال  من  شكل  وهي  المستندي  الاعتماد  قضية  الدراسة  هذه    ، المعاصرةتتناول 

وظهور الحاجة إلى أطراف أخرى تضمن    ، استحدثتها الأعراف المعاصرة مع اتساع حركة التجارة

ويشتمل الاعتماد المستندي على جملة من القضايا   ،وفاء الأطراف الرئيسية في المعاملات المالية

   . وتأتي هذه الدراسة لتناول هذه القضايا بالدراسة والتحليل  ،التي تحتاج إلى الدراسة الفقهية

إلى    ،وتهدف هذه الدراسة إلى التعريف بخطاب الاعتماد المستندي وأهدافه وأهميته وأنواعه

مع بيان البدائل الشرعية للاعتماد    ، جانب التعرف على الأحكام الشرعية لخطاب الاعتماد المستندي

   . المستندي غير المغطى

حيث عرضت للمعلومات المتعلقة   ،د اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارنوق

ثم تعرض بالنظر    ،وطبيعة العلاقات القائمة بين أطرافه  ،بالاعتماد المستندي وفوائده ومزاياه وأهدافه

لمقارنة وذكر  الفقهي إلى التصور الفقهي إلى هذه المعاملة الحادثة والأحكام المتعلقة بأنواعه مع ا

   .الآراء المختلفة في هذا الصدد 

   .المشاركة -  المرابحة – الكلمات المفتاحية: الاعتماد المستندي 
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Documentary Credit 

A Jurisprudential and Economic Study 

 

By:  Saud Abdul- Aziz Farhan Al- Ali 

Ph.D. in Islamic Sharia 

E-mail: dr.suad@17gmail.com  

Abstract: 

 

       This research paper demonstrates the issue of documentary credit which 

is a form of contemporary guarantees fashioned by the contemporary 

customs as result of the expansion of trade movement and the emergence of 

the need for other parties to guarantee that the main parties would fulfill the 

financial transactions. Documentary credit includes a number of issues which 

require jurisprudential studies. Therefore, this research paper is designed to 

study and analyze these issues. The paper also aims at defining the letter of 

documentary credit, its objectives, its importance and its types. In addition, 

the paper displays the legitimate provisions of the documentary credit letter 

and provides legitimate alternatives for uncovered documentary credit letters. 

The paper has followed the descriptive, analytical and comparative 

approaches as it has processed the information related to the documentary 

credit, its benefits, its merits, its objectives and the nature of the relations 

between the parties. Next, the paper has jurisprudentially reviewed the 

conception of such developed transaction and the provisions related to its 

various types, comparing them and referring to the diverse views in this 

regard. 

Keywords: documentary credit, Murabaha, participation. 
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 ٻ ٻ ٻٱ 

 المقدمـــــة
ولم تعد الكفالة هي عملية ضم ذمة    ،تطورت فكرة الضمانات والكفالات في العصر الحاضر 

إلى ذمة اعتمادًا على النزعة الشخصية والثقة المتبادلة بين الأفراد المعروفين أو الذين يمكن العلم  

ع اتساع حركة التجارة بين  وم  ،فمع نشأت الشركات الكبرى وبروز مفهوم الشخصية الاعتبارية  ، بهم

ظهرت صور من التبادل التجاري الحديثة واستدعت    ، البلدان البعيدة وتطور نظم الاستيراد والتصدير

المؤسسية الكفالة والوكالة  مناسبًا من نظم  القديمة ملائمة    ،نوعًا  الوكالة والكفالة  ولم تعد أنماط 

سم خطابات الضمان والاعتمادات المستندية  فاستحدثت الأعراف ما عرف فيما بعد با   ، لهذه الصور

 .وظهرت الكفالة المؤسسية ومضت الأعراف على هذه الأسس

الشرعية  أثار تساؤلات حول أحكامها  ما  ع  والتنوُّ التعقُّد  اكتسبت من   ، غير أن هذه الآليات 

عمل من  ليمكن للبنوك الإسلامية أن تدخل فيها وت   ؛ومدى القدرة على تطوير هذه الآليات والنظم

الشرعية  ،خلالها المحاذير  الوقت نفسه تخلو من  بدائل تؤدي نفس الأغراض وفي    ، أو استحداث 

للصور   الشرعية  البدائل  في  وتبحث  المستندي  الاعتماد  أحكام  أهم  لتتناول  الدراسة  هذه  وتأتي 

 . المحظور العمل بها من هذه الخدمة المصرفية

 .أهمية الدراسة
 الدراسة مما يلي:تتجلى أهمية 

تلك الخدمة الحادثة التي استدعت كثيرا من    ، أهمية موضوعها الذي هو الاعتماد المستندي  -   1

أو يجب    ، التساؤلات حول ما فيها من تركُّب وتعقُّد وهل يمكن اعتبار هذه المعاملة معاملة حادثة

  ،  العقود بالمقاصد والمعانيالصيرورة معها على أساس طبيعتها وحقيقتها اعتمادًا على أن العبرة في 

 .لا بالألفاظ والمباني
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إذ لا يمكن    ؛ المشكلات التي يثيرها التعامل بالاعتماد المستندي مع كونه معاملة لا غنى عنها  –  2

الخدمة تلك  بمعزل عن  والاستيراد  التجارة  من عمليات  كثير  تتم  تجد    ، أن  الإسلامية  البنوك  وإن 

خ مبدأ التعامل  نفسها مدفوعة إلى الدخول في ه ذه الأنشطة إذا أرادت أن تنافس البنوك التقليدية وترسُّ

 . بالمعاملات الشرعية

 مشكلة الدراسة:
حالة  في  خاصة  المستندي  بالاعتماد  التعامل  يثيرها  التي  القضايا  في  الدراسة  مشكلة  تتجلى 

ن إقراضًا من البنك مرتبطا بعملية كفال  ، الاعتماد غير المغطى وهي حالة من اجتماع    ،ةوالذي يتضمَّ

 . العقود تثير التساؤل حول المشروعية وإمكانية وجود بديل

 :أهداف الدراسة 
 تهدف الدراسة إلى ما يلي:  

 .  وأهدافه وأهميته وأنواعه تعريف خطاب الاعتماد المستندي  .1

 . التعرف على الأحكام الشرعية لخطاب الاعتماد المستندي .2

 .  للاعتماد المستندي غير المغطىبيان البدائل الشرعية  .3

 :الدراسات السابقة
بالدراسة   أو  القانونية  بالدراسة  إما  المستندية  الاعتمادات  قضية  الدراسات  بعض  تناولت 

 الفقهية وهذه نماذج لها: 

  ،المعهد العالي للفكر الإســــلامي  ،محي الدين إســــماعيل علم الدين  :الاعتمادات المســــتندية - 1

ــة تقع في    ،م  1996الطبعـة الأولى    ،القـاهرة اول فيهـا الاعتمـاد    ،صــــفحـة  130وهي دراســ د تنـ وقـ

 .المستندي بالدراسة الفقهية وعرض لبعض البدائل التي يمكن أن تحل محله في البنوك الإسلامية

للباحثة ســـماو يوســـف إســـماعيل    :المســـتنديالعلاقات التعاقدية بين أطراف عقد الاعتماد   - 2

ــعيد ــتير بجامعة النجاو الوطنية  ،السـ ــالة ماجسـ وقد تناولت الباحثة الطبيعة القانونية    ،م 2007 ،رسـ
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والعلاقات والآثار والالتزامات المختلفة لعقد الاعتماد المســتندي على الصــعيد القانوني من خلال  

 .القوانين المختلفة والأعراف الدولية

رسـالة    الشـريعة الإسـلامية وتطبيقاتها على المؤسـسـات المالية المعاصـرة:  الاسـتحفاظ فيظرية  ن - 3

حصــل بها الباحث على درجة الدكتوراه من جامعة المنيا ســنة    ،دكتوراه للباحث محمد الســيد علي

ه مع التعرض    ،م2022 دي وجواز أخـذ الأجر عليـ اول الاعتمـاد المســــتنـ احـث فيمـا تنـ اول البـ وتنـ

 .ف الفقهيللتكيي

 منهج الدراسة:
ــة على المنهج الوصــــفي التحليلي المقـارن حيـث عرضــــت للمعلومـات    ،اعتمـدت الـدراســ

ثم    ،وطبيعـة العلاقـات القـائمـة بين أطرافـه  ،المتعلقـة بـالاعتمـاد المســــتنـدي وفوائـده ومزايـاه وأهـدافـه

تعرض بالنظر الفقهي إلى التصــــور الفقهي إلى هذه المعـاملـة الحادثة والأحكام المتعلقة بأنواعه مع  

  .المقارنة وذكر الآراء المختلفة في هذا الصدد
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 المبحث الأول
 وأهدافه وأهميته وأنواعهتعريف خطاب الاعتماد المستندي   
   وفيه ثلاثة مطالب: 
 تعريف خطاب الاعتماد المستندي   المطلب الأول:
 أهداف خطاب الاعتماد المستندي وأهميتهالمطلب الثاني: 

 أنواع خطاب الاعتماد المستندي وطريقة إصدارهاالمطلب الثالث: 

 .تعريف خطاب الاعتماد المستندي المطلب الأول:
ــتندي بأنه ف الاعتماد المسـ ــتفيد    يُعرَّ ــرف للمسـ بطلب من الآمر  البائع(  )تعهد يقرر فيه المصـ

البـائع( مبلغـا من المـال يـدفع لـه مقـابـل مســــتنـدات )ف الأول أنـه قـد اعتمـد تحـت تصــــرُّ المشــــتري(  )

ويحتوي أيضا على شروط وقيود مثل تحديد أمكنة    ،محددة تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة

اتُّ   ،الوصــــول وطريقــة التســــليم وإجراءات التــأمين وغير ذلـك ه بين البــائع  فق عليــممــا يكون قـد 

 .(1)والمشتري مسبقا

ــاه   359وتعرفه المادة  ــري بأنه عقد يتعهد البنك بمقتضـ ــروع القانون التجاري المصـ من مشـ

ــالح شـــخ   خر  )بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه   ــتفيد(  )الآمر بفتح الاعتماد( لصـ المسـ

د المسـتندي مسـتقلا عن العقد  ويعتبر الاعتما  ،بضـمان مسـتندات تمثل بضـاعة منقولة أو معدة للنقل

 .(2)الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد

 ومن هذه التعريفات يمكن تحديد خصائ  الاعتماد المستندي في الآتي: 

وتشـــير إلى الائتمان    ،امتعهد  اوبنك  ،اومســـتفيد  ،اعملية تعاقدية تتضـــمن ثلاثة أطراف:  مرأنه    أولا:

 .(3)الذي يقدمه البنك للعميل وكون هذا الائتمان مضمونا بحيازة المستندات
 

الطبعـة  ،القـاهرة  ،المعهـد العـالي للفكر الإســــلامي  ،الـدينالاعتمـادات المســــتنـديـة محي الـدين إســــمـاعيـل علم  (1)

 .(53 - 52ص )م  1996الأولى 

 .(140ص ) 1968 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،محمد حسني عباس ،انظر عمليات البنوك (2)

 .(15ص )المرجع السابق  (3)
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ــمن أ ثانيا: ــروط معينة نُ   ،اتعهدً نه يتضـ ــروط بشـ    َّ ومعلوم أن التعهد متعلقه الذمة أما تنفيذه فمشـ

 .(1)عليها في الاعتماد

ــتفيد أيا كانت طريقة هذ  ثالثا: ــوع هذا التعهد هو الوفاء للمسـ الوفاء فقد تكون نقدا وقد   اأن موضـ

 .(2)تكون غير ذلك كخصم الكمبيالة أو قبولها

د لصـــالحه وربما  إذ هو في الأصـــل تعهُّ   ؛أن الغرض من هذا التعهد هو توثيق حق المســـتفيد  رابعا:

فيه من شــروط يتوقف عليها تنفيذه لكن ذلك مختلف  ع  ود  ا لحق العميل من خلال ما يُ تضــمن توثيقً 

  .(3)باختلاف تلك الشروط

 كما يمكن تحديد أركان هذا النوع من المعاملات في ثلاثة أطراف:
وهو الـذي يطلـب من البنـك أن يفتح اعتمـادا لصــــالح  ،المســــتورد  و أالآمر  أو العميـل   الطرف الأول:

  ،وسـمي عميلا لكونه يتعامل مع البنك   ،وسـمي  مرا لكونه يأمر البنك بفتح الاعتماد ،الطرف الآخر

 .وسمي مستوردا لكونه يستورد بضاعة من الخارج ومن أجل هذا الاستيراد فتح الاعتماد

 .الاعتماد وهو الملتزم بالوفاء بموجبه عند تحقق شرطهر صد  المصرف وهو الذي يُ  الطرف الثاني:

لكون الاعتماد فتح   ؛وســمي مســتفيدا  ،ر كذلكد  ى البائع والمصــ  المســتفيد ويســمَّ   الطرف الثالث:

مر فيه هو المشــتري وكان المســتفيد هو  لأنه تعاقد مع الآمر في عقد كان الآ  ؛وســمي بائعا ؛لصــالحه

 .(4)البائع

   
  

 

 .(383ص ) ç 1421 2ط  -دار طيبة الرياض  ،عبد الله السعيدي ،الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (1)

 .(383ص )عبد الله السعيدي  ،الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (2)

 .المرجع السابق (3)

 .(384ص )نفسه  (4)
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 .أهداف خطاب الاعتماد المستندي وأهميته الثاني:المطلب 
 .أولا: أهداف خطاب الاعتماد المستندي

النية  سوء  وتجنب  عام  بوجه  والأمان  الثقة  تحصيل  على  المستندي  الاعتماد  فكرة  تقوم 

التعاقدية العملية  أطراف  أحد  من  العوامل    ،المحتمل  تدخل  مخاطر  وتجنب  تلافي  إلى  بالإضافة 

 ولهذا يمكن تحديد أهداف خطاب الاعتماد المستندي في الآتي:   ،الخارجية في تنفيذ العملية التجارية

 .تسهيل وإتمام البيوع التجارية الدولية -  1 

 . ضمان وفاء كل من طرفي البيع بالتزامه الناشئة عنه -  2

للأمان    -  3 أسلوب  المستنديتقديم  الاعتماد  الشأن في  ذوي  الأطراف  وسوف    ،(1) لجميع 

 يتضح تفصيل ذلك من خلال بيان أهمية خطاب الاعتماد المستندي: 

 .ثانيا: أهمية خطاب الاعتماد المستندي
أما البائع فإنه يتمكن من استيفاء الثمن بمجرد تقديمه   ؛أولا: تحقيق الأمان لكلا طرفي العقد

التزامه تنفيذه  الدالة على  أمانته أو طروء    ،المستندات  المشتري أو عدم  وبطريقة تؤمنه ضد إعسار 

وهذا الغرض متحقق من خلال تعهد البنك شخصيا بالوفاء للبائع بمجرد    ،ظروف تعرقل وفاء الثمن

ومن هنا تبدو ضرورة فصل البيع عن الاعتماد عند تنفيذ    ، قف المشتريتقديمه المستندات أيا كان مو

أو مصيره أو ظروف المشتري أو أي عنصر  خر    يع الاعتماد بحيث لا ينظر في التنفيذ إلى شروط الب

   .(2) خارج عن علاقة البائع البنك الذي وعد بتنفيذ الاعتماد

ر بالمواصفات المحددة من البائع المصد    وأما المشتري فتتحقق له الثقة بوصول البضاعة إليه

 

 .(94ص )م 1989 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،انظر الاعتمادات المستندية على جمال الدين عوض (1)

 .(95ص )المرجع السابق  (2)
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على أن استقلالية عقد البيع عن    ،(1) وبالأسعار التي تم التعاقد عليها وفي المواعيد المنصوص عليها

 ؛ عقد الاعتماد وإن كانت تخدم البائع كما في الحالة الأولى فإنها لا تخدم المشتري في هذه الحالة

رة بمجرد تقديمه المستندات وبذلك يتخل   قيمة السلع المصدَّ   فالبائع في الحالة الأولى يتقاضى

بالثمن الوفاء  عدم  مخاطر  في    ،من  المذكورة  للمواصفات  مطابقة  المصدرة  السلعة  تكون  لا  وقد 

فالبائع قد حصل بالفعل على ثمن السلعة    ؛ ب السلعةالمستندات وهنا يتحمل المشتري مخاطر تعيُّ 

فيضطر المشتري للجوء إلى القضاء الدولي لاستعادة    ، له على البائع  والبنك مصدر الاعتماد لا سلطة

   .(2)رأسماله

حيث يحصل المصدر من خلاله على قيمة البضاعة   ؛ثانيا: توفير الائتمان للمستورد والمصدر

كما أنه يضمن    ، فتتوافر له السيولة النقدية التي يحتاجها لتمويل عمليات أخرى  ، على وجه السرعة

كما يمكن أن    ،عدم تجمد رأس ماله في الفترة ما بين شحن البضاعة وبين وصولها إلى المستورد 

بتوريدها سيقوم  التي  البضائع  تحت حساب  المستورد  من  مقدمة  دفعة  على  أن    ، يحصل  ويمكن 

بضمان الشحن  يحصل على سلف  مستندات  تقديم  بعد  أو  الشحن  قبل  يسمى    ، الاعتماد  ما  وهو 

 .(3)بسلفيات على ذمة اعتمادات مستندية حال عدم تعزيز الاعتماد من قبل البنك مبلغ الاعتماد 

إما من المورد على   ، ويفيد المشتري كذلك حيث يستطيع الحصول على ائتمان بموجب الاعتماد

 

 ، ( وخطاب الاعتماد المســتندي علي حســن ســالم9ص  )انظر الاعتمادات المســتندية على جمال الدين عوض   (1)

 .(14ص )م ç ، 1986 1406 ،معهد الإدارة العامة ،الرياض ،علي حسن سالم ،خطاب الاعتمادات المستندية

ماجسـتير جامعة النجاو    ،سـماو يوسـف إسـماعيل ،انظر العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد الاعتماد المسـتندي  (2)

 ..(35ص )م 2007 ،نابلس ،الوطنية

( وخطاب الاعتماد المستندي علي حسن سالم  115ص )انظر الاعتمادات المستندية على جمال الدين عوض   (3)

 عبد ،التطبيقي المنظور من التحصــيلات ،المســتندية الاعتمادات الخارجية التجارة الدفع في ووســائل( 13ص )

 .(6ص ) 1993  ،القادر عثمان
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  -  قرض –ل ما يقدمه المصرف له من تسهيلات مصرفية شكل تسهيلات موردين أومن خلا 

مه المستندات من  إذ لا يقوم المشتري بدفع الثمن إلا عند تسلُّ  ؛والمستندات بالبضاعة مضمونة

كما أن المشتري يستطيع بيع البضاعة والحصول على رأسماله مضافا إليه الربح قبل   .المصرف

 .(1) وصول البضاعة نفسها عن طريق مستنداتها
 .وطريقة إصدارها ،خطاب الاعتماد المستندي عالثالث: أنواالمطلب 

 أنواع خطاب الاعتماد:
 .التقسيم الأول: بالنظر إلى لزومه

المادة   على    1) توجب  الن   المستندية  للاعتمادات  الموحدة  والأعراف  الأصول  من  ب( 

ولهذا يجب الن  صراحة في كافة الاعتمادات عما إذا كانت قابلة للنقض  )طبيعة الاعتماد فتقول:  

والاعتماد من    .(2) أم غير قابلة للنقض( وإذا لم يوجد مثل هذا التحديد يعتبر الاعتماد قابلا للإلغاء

 هذه الحيثية ينقسم إلى قسمين:

يمكن تعديله أو إلغاؤه بواسطة  وهو الاعتماد الذي  ؛(revocable) الاعتماد القابل للإلغاء  – 1

ومع ذلك فإن البنك   ،البنك المصدر فاتح الاعتماد في أية لحظة وبدون إخطار مسبق للمستفيد

مصدر الاعتماد يكون ملزما بالوفاء في حالة الاعتماد القابل للإلغاء إذا كان البنك متداول  

المستندات قد قام بأي وفاء أو قبول أو تداول مستندات تبدو في ظاهرها مطابقة لنصوص وشروط  

عند قيامه بالإلغاء أن   البنكيجب على  إلا أنه  ،م إخطار التعديل أو الإلغاءالاعتماد قبل أن يتسلَّ 

 

( وخطاب الاعتماد المســتندي علي حســن ســالم  9ص )انظر الاعتمادات المســتندية على جمال الدين عوض    (1)

 .(35ص )( والعلاقة التعاقدية بين أطراف عقد الاعتماد المستندي 14ص )

 .(386ص )انظر الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة  (2)
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 .(1)  ر عميله بذلك خلال فترة قبل النقض بنيته لذلك يخط  

ا من  دا ثابتً يشكل الاعتماد غير قابل للإلغاء تعهُّ  ؛(irrevocable) الاعتماد غير قابل للإلغاء  – 2

كما   ،بفتحه والمستفيدالبنك فاتح الاعتماد لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بالاتفاق مع العميل الآمر  

يمكن تعريفه بأنه تعهد من قبل المصرف المصدر بأن يدفع للمستفيد ما على الآمر من التزامات  

 .(2) عند تقديم المستندات المستوفية لشروط الاعتماد

 التغطية وعدمها:التقسيم الثاني: الاعتماد المستندي من ناحية 

   التغطية وعدمها إلى قسمين:ينقسم الاعتماد المستندي من ناحية 

التي يكون فيها رصيد العميل لدى   وهي الحالة ؛أولا: الاعتماد المستندي المغطى تغطية كاملة

بحيث لا يقترض العميل من المصرف لتنفيذ العملية   ،المصرف يغطي قيمة البضاعة التي اشتراها

يتقاضى عمولة أو أجرا نظير قيامه  و  ،ويقوم المصرف حينئذ بتنفيذ عملية الاعتماد باعتباره وكيلا 

ويخلو   ، بهذه العملية بالإضافة لمصاريف العملية كمصاريف البريد والبرقيات والإشعارات

 .(3) الاعتماد في هذه الحالة من القرض

وفي هذه الحالة يكون رصيد العميل لا   ؛ ثانيا: الاعتماد المستندي المكشوف أو المغطى جزئيا

ويقوم المصرف بدفع مبلغ الاعتماد أو الجزء المكشوف منه على سبيل  ،يغطي قيمة البضاعة

 

ــا وعمليات التجارة قانون في الكاملانظر   (1) م 1996  ،بيروت ،منشـــورات عويدات ،إلياس ناصـــيف  ،رفالمصـ

ــتندية على جمال الدين عوض ( و3/450) ــتندي علي حســـن  15ص  )الاعتمادات المسـ ( وخطاب الاعتماد المسـ

 .(29 - 27ص  )سالم 

الاعتمادات المسـتندية على جمال الدين  و( 21ص  )انظر العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد الاعتماد المسـتندي   (2)

  .(29 - 27ص )( وخطاب الاعتماد المستندي علي حسن سالم 15ص  )عوض 

 .(390ص ) ç 1425 1ط  -دار ابن الجوزي  ،يوسف الشبيلي ،الخدمات الاستثمارية في المصارفانظر  (3)
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  -في حالة البنك التقليدي محليا أو أجنبيا    –ولذا يتقاضى المصرف  ،القرض لعملية طالب الاعتماد 

متى أصبح العميل مدينا نتيجة عدم تغطية  و  ،فوائد عما أقرضه للعميل بجانب العمولة والمصاريف 

 .(1) الاعتماد فإن حساب الفائدة يبدأ بالسريان يوما بيوم

 . التقسيم الثالث: من ناحية قابليته للتحويل وعدمها

وتوضح ذلك   ، أي لا يمكن للمستفيد أن يحوله لصالح مستفيد  خر ؛للتحويل قابل غير  اعتماد  – 1

لا يمكن تحويل  )دة للاعتمادات المستندية فتقول:  الأصول والأعراف الموحَّ د( من  46)المادة 

ومنها يستفاد أن   . (...الاعتماد إلا إذا ذكر فيه المصرف الفاتح للاعتماد صراحة بأنه قابل للتحويل  

وهو أن ين    ،الأصل في الاعتماد أنه لا يقبل التحويل إلا إذا أضيف إليه ما يخرجه عن هذا الأصل

 .(2) فيه على أنه قابل للتحويل

أي أن يكون للمستفيد الحق في تحويل الاعتماد لصالح مستفيد  خر   ؛الاعتماد القابل للتحويل  -  2

  ؛الاعتماد المستندي حتى ولو كان التحويل لأكثر من شخ  أي شريطة الاتفاق بين أطراف عقد

ويصبح للمستفيد الثاني بمقتضى هذا التحويل حق مباشر قبل البنك ويستطيع أن يتابع مع البنك  

ويجوز تجزئة هذه المرة بين   ،كأنه المستفيد نفسه الأول ، فاتح الاعتماد أو حتى البنك المراسل

  ،والأصل أن الاعتماد غير قابل للتحويل إلا إذا ن  فيه على ذلك  ،عدد من الموردين أو المنتجين

 .(3) ويأخذ التحويل صفة الاعتماد الأصلي فيكون مثله قابلا للنق  أو قطعيا أو مؤيدا

 

 .(391ص ) يوسف الشبيلي ،الخدمات الاستثمارية في المصارفانظر  (1)

 .(311ص )الاعتمادات المستندية علي جمال الدين عوض انظر  (2)

الاعتمادات المسـتندية علي جمال الدين  ( و35ص  )انظر العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد الاعتماد المسـتندي   (3)

ونظرية الاســتحفاظ في   ،(25ص ) ،محي الدين إســماعيل علم الدين ،المســتندية ( والاعتمادات311ص  )عوض 

 .(421ص: )محمد السيد علي  ،الشريعة الإسلامية
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 المبحث الثاني
 الدراسة الفقهية لخطاب الاعتماد المستندي 

 : وفيه مطلبان

 المستندي التكييف الفقهي للاعتماد المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: حكم أخذ الأجر على خطاب الاعتماد المستندي 

 .وحكم الوكالة بأجر التكييف الفقهي للاعتماد المستنديالمطلب الأول: 
 اختلف المعاصرون في التكييف الفقهي للاعتماد المستندي على أقوال كثيرة أذكر أبرزها فيما يلي: 

ض البنـك نيـابـة عنـه  أن العميـل قـد فوَّ  إلىاســــتنـادا    ،أن الاعتمـاد المســــتنـدي عقـد وكـالـة القول الأول:

والتأكد من مطابقتها للشـروط    ،م مسـتندات البضـاعة وفحصـهاوفي تسـلُّ   ،حق المسـتفيد()بأداء الدين 

ل ك  ويتضــمن هذا التوكيل رهن البضــاعة لدى الوكيل إلى أن يســتوفي الثمن الذي وُ  .قبل أداء الدين

ويســتحق أجرته لقيامه    .وتثبته نصــوص القوانين  ،وهو رهن ضــمني مســتنده العرف  ،بأدائه من ماله

وقد اعترض على    .ومتابعة الإجراءات المختلفة للاعتماد  ،تحويل( المال وتسـلم المسـتندات)بنقل  

 هذا التكييف بالآتي:

وإنمـا هو يتحمـل   ،ا بـالأداء فق والبنـك ليس مفوضــــً   ،لأن الوكـالـة تفويض بـالأداء دون التحمّـُ  أولا:

  ؛أثر تجاه المســتفيد   أيحتى إن العميل لو عزل البنك لما أنتج العزل    ،الحق الذي وجب للمســتفيد

 .إذ يظل البنك ملتزماً بأداء قيمة الاعتماد متى تقدم بالمستندات خلال مدة سريان الاعتماد

وإنما    ،فإن هذا الأمر لا يضمن له حقه  ،أن المستفيد لم يقبل البنك كنائب عن العميل في الأداء   ثانيا:

ان بأن حقه لن ويوفر له قدرًا من الأم  ،فإن هذا هو الذي يحفظ له حقه  ،قبل البنك كضامن للحق

 .(1)يضيع

 

 .( 1/412) السعيدي  عبد الله    ،( والربا في المعاملات المالية المعاصرة390ص  ) انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف    (1)
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  . المستفيد( محال )والبائع    . المشتري( محيل)فالعميل    ؛أن الاعتماد المستندي حوالة: القول الثاني

 وقد اعترض عليه بالآتي:  وقيمة خطاب الاعتماد محال به . والمصرف محال عليه

وفي خطاب الاعتماد لا يبرأ المشتري من الدين    ، حيل من الدينمقتضى عقد الحوالة براءة المُ أن    أولا:

ع المصرف  ابل يظل ضامناً للوفاء بقيمة البضاعة في مواجهة المستفيد في حال امتن  ،بمجرد الحوالة

 .حتى لو اشترط المشتري عدم الضمان ، من الأداء لسبب من الأسباب

غير  لأن الحوالة إذا كانت بيعًا لم تصح على    ؛ أخذ العوض على الحوالة لا يجوز مطلقًاأن    ثانيا:

الاعتياض  مدين م  ،لعدم  على  كانت  تفاضل    دينوإن  هناك  للعوض سيكون  عليه  المحال  فبأخذ 

وليست   ،الحوالة استيفاء للحق وإذا كانت    . ويأخذ مائة من العميل  مثلا  (98)فالبنك سيدفع    ،قطعًا

  .يكون ثمة تفاضل بين الحق والعوض عنه حتى لا  فلا يجوز أخذ العوض عليها أيضًا ،بيعًا

عنده  ثالثا: ينتهي  بوقت  مؤقتًا  يكون  المستندي  الاعتماد  إذا    ،أن  الحوالة  مقتضى عقد  ينافي  وهذا 

 .(1) الحوالة تقتضي انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

البائع( ويستند هذا القول على  )أن الاعتماد المستندي عقد ضمان لحق المستفيد  القول الثالث:

 الآتي:

كيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي  أن تغطية الاعتماد لا تجعل المصرف وكيلًا لما تقدم من أن الو  -  1

 . طأو يفر   حتى ولو لم يتعد   ،والمال الذي أخذه البنك من العميل يضمنه مطلقًا ،أو التفري 

فيكون التكييف حقيقة: أن الضامن مدين    ،ويستثمره  ،أن غطاء الضمان يأخذه البنك ويتملكه  -  2

  ، أو مدين ببعضه إن كان جزئيًا  ،للمضمون عنه بمثل مال الضمان إن كان خطاب الضمان مغطى كليًا

لأن المال المغطى لا يكون    ؛ثم تحدث المقاصة بين الدينين إن تحمل المصرف دفع قيمة الضمان

 . وإنما هو مقترض لقيمة الغطاء ،ئبًا عن المالكدًا لا يتصرف فيه البنك حتى يكون وكيلًا نامجمَّ 

 

 .(386ص  )م  2002  ،دار الكلم الطيب  ،علاء زعتري   ،الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإ سلامية منهاانظر   (1)
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إذا قام المستفيد بالتزاماته سواء أعطى العميل   ،أن البنك متعهد بإعطاء المستفيد المبلغ مطلقًا  -   3 

يعطه لم  أو  بالدفع  الضمان  هوهذ  ، الأمر  الموك    . حقيقة  فإن  الوكالة  أمره بعدم  بخلاف  أعطى  إذا  ل 

 . (1)لأنه نائب عنه ؛فعالدفع لم يحق للوكيل أن يد

 وقد اعترض عليه بالآتي:
أن ضمان البنك للوديعة ليس قائما على أساس كون علاقته في حال الاعتماد المغطى علاقة    –  1

بالتعيين  ،ضمان تتعين  النقود لا  لما كانت  واستحفاظ ولكن  استئمان  يمكن    ، بل هي علاقة  وكان 

الذمة منها شيئا  ،حفظها في  ينق   استخدامها لا  البنك صح    ،وكان  بمال  تختل   بتسييلها  وكانت 

  كما أنه يمكن القول بأن العميل قد أذن للوكيل في التصرف فيها فتكون كحال الوديعة   ،ضمانها مطلقا

 .ولا تنتفي بذلك صفة الوكالة ،المأذون في استخدامها

أن علاقة البنك بكل من العميل والمستفيد وإن كان يصدق عليها علاقة الضمان من حيث التزام    -  2

إلا أن القول بلزوم هذا الضمان   ، البنك بما التزم به من دفع ثمن السلعة إلى البائع ضمانا عن المشتري

لأن الكفالة هنا بثمن سلعة معينة    ؛وليس له موجب إلا تمام البيع  ،في كل الأحوال يفتقر إلى موجب

لزومه  يتوقف  و   ،(2)لأن العقد غير لازم لثبوت خيار الرؤية  ؛والبائع لا يستحق الثمن هنا إلا بتمام البيع

الة عدم وجود المشتري فيترتب على ذلك عدم لزوم دفع  على قبض المشتري للسعلة ولا قبض في ح

وهذا    ،فتكون الكفالة هنا لازمة وغير لازمة في الوقت نفسه  ،البنك لقيمة الاعتماد لعدم لزوم البيع

فيجب أن توجد علاقة أخرى لكي تجعل البيع    .والضدان لا يجتمعان  ،نيمحال إذ هو اجتماع الضد

وبموجب هذا    ،لوكالة التي تخول للبنك قبض السلعة عن المشتريلازما وهذه العلاقة ليست إلا ا

كوكيل تصرفه  بحق  المستندات  البنك  ويرتهن  السلعة  ثمن  البائع  يستحق  كان    . القبض  إذا  هذا 

 

 .(96ص  )محي الدين إسماعيل    ،والاعتمادات المستندية(  428/  1)الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة    انظر  (1)

 .(384ص )م 2008 ،دار الفكر العربي ،للشيخ محمد أبو زهرة ،ونظرية العقد الملكيةانظر  (2)
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 . الاعتماد غير مغطى فإذا كان مغطى لم تدخل عملية الرهن العلاقة التعاقدية

بموجب المستندات  فإن ارتهان البضاعة    ، البنك  ذمة  في   الالتزام   وثبوت  الضمان  لزوم  فرض   على   –  2

لا يصح بدون قبض المشتري لها وبدون الحكم بوكالة البنك عنه    - في حالة الاعتماد غير المغطى    –

إليه المستندات  وصول  بعد  إلا  يتم  لا  القبض  البضاعة    ،فإن  مستندات  على  يده  البنك  وضع  فإذا 

بغير حقواعتبرها رهنا بحقه في دين الضمان فإن البنك    ،ه يكون قد تصرف  قلنا بذلك لألزمنا  ولو 

ضمان البنك    ذي هو وبذلك لا يتحقق مقصود الاعتماد المستندي وال  ،إرسال المستندات إلى العميل 

  .للبائع مقابل رهن يحفظ به حقه

يأخذه  ن الآخذ  التصرف في المبيع قبل قبضه فيما لا يتم إلا بالقبض قالوا: إبجواز  والقائلون  

  ، راهننائبا عن ال  رتهنصار الم  ،تم إلا بالقبضيلما كان لا    - مثلا    -  فالرهن  ، كنائب عن المشتري

 .( 1) بعد القبض يتم الرهنف ،ثم يصير قابضا لنفسه ،وهو المشتري الذي وهبه المبيع قبل قبضه

ووكالة   هو ضمان  المستندي  للاعتماد  الفقهي  التكييف  إن  يقال  أن  ينبغي  هذا  في  ن  وعلى 

وأما    ،في حالة الاعتماد الغير المغطىأما الضمان فمظهره كفالة الثمن للبائع عن المشتري    ،واحد

المشتري   البضاعة عن  البنك في قبض  المستندات وأداء  الوكالة فمظهرها توكل  من خلال استلام 

الاعتماد غير المغطى  وحق ارتهانها بموجب الدين في حالة    ، الثمن عنه في حالة الاعتماد المغطى كليا

   . أو المغطى جزئيا

 

تصــرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة  قال محمد كل  )(: 512/ 6)دار الفكر  ،الهمام  بن جاء في فتح القدير للكمال  (1)

ووجهه أن تمام هذا العقد لا   ،والصـدقة والرهن والقرض فهو جائز في المبيع قبل القبض إذا سـلطه على قبضـه فقبضـه

بخلاف البيع والإجـارة فـإنـه يلزم بنفســــه وقـاســــه بهبـة الـدين لغير من عليـه   ،يكون إلا بـالقبض والمـانع زائـل عنـد ذلـك

كما لو قال أطعم عن  ،ذا ســلطه على قبضــه إذ لا مانع فإنه يكون نائبا عنه ثم يصــير قابضــا لنفســهالدين فإنها تجوز إ

 .ويكون الفقير نائبا عنه في القبض ثم قابضا لنفسه(  ،كفارتي جاز
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هذا الفساد لا يكون إلا    نلأ  ؛ولا يقال: إن اجتماع أكثر من عقد على محل واحد يفسد العقد

  ، شرعيولو نظرنا إلى أي من هذه العقود لم يظهر لنا في واحد منها مانع    ،إذا كان ثمة مانع شرعي

وذلك لعدم إفضاء    ، على النحو الذي عرضته حرج شرعًا  كما أنه لا يبدو في اجتماعها في اتفاقية واحدة

والأحكام  الصفات  في  والتضاد  التناقض  إلى  من    ،اجتماعها  ذلك  غير  أو  الغرر  أو  الربا  إلى  أو 

كل واحد منها    ،المحظورات التي تترتب على اجتماع وتركُّب بعض المعاقدات من عقود متعددة

بمفرده مشروع  الذرائع    ،صحيح  من  ذلك  وغير  والسلف  البيع  واجتماع  الع ين ة  في  الحال  هو  كما 

 .الربوية

وبهذا أخذت هيئة الرقابة  .أن الاعتماد المستندي عقد وكالة وكفالة في وقت واحد :والخلاصة

ة بتقديم الخدمات  التعامل بالاعتماد المستندي يشتمل على وكال)الشرعية حيث نصت على:  

وكلاهما   ، وعلى كفالة بضمان المؤسسة للمستورد ،الإجرائية ومن أهمها فح  المستندات

   .(1) فيكون الاعتماد المستندي مشروعا بالشروط المبينة في هذا المعيار( ،مشروع

  

 

 3/1/1المعيار رقم:  ،البنك الإسلامي الأردني  ،هيئة الرقابة الشرعية ،المعايير الشرعية (1)
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 .المطلب الثاني: حكم أخذ الأجر على خطاب الاعتماد المستندي
وكـالـة في  الهمـا: أولاقـاعـدتين تعـاقـديتين: أن الاعتمـاد المســــتنـدي يشــــتمـل على  ممـا ســــبق تبين 

ولا بمفرده    امنهما جائز كل لما كانو   .هما: كفالة بضــمان المؤســســة للمســتوردتثانيو   .الإجراءات

 .الاعتماد المستنديبخطاب جواز التعامل يترتب على اجتماعهما محذور شرعي فإن ذلك يعني 

بـل هنـاك أمر  خر   ،هـذا الســــيـاق أن القول بـالجواز لا يعني الإطلاق في ذلـكعلى أن يراعى في 

على القول بـأن عقـد  قـد يؤثر في حكم الاعتمـاد المســــتنـدي  أخـذ البنـك للأجرة   أنلابـد من بيـانـه وهو 

من ناحية تغطيته  ينقســم  ن الاعتماد المســتندي  ولذلك لأ  ،الاعتماد المســتندي يشــتمل على ضــمان

 .ماد المغطى والاعتماد غير المغطى وكل منهما بالنسبة للأجرة له حكم مختلفإلى قسمين الاعت

 الفرع الأول: حكم أخذ الأجرة على الاعتماد المغطى كليا:
كلي ا فإن ما يأخذه البنك بسبب خطاب الاعتماد جائز    ى غطاءً مغط    الاعتماد المستنديكان    إذا

أو كانت    ،كما هو واقع التعامل المصرفي   ، أي سواء كانت هذه العمولة تحدد بالنسبة  ، مطلقًا دون قيود

لأن الضمان فيه ليس من قبيل ضمان الديون فلا تتحقق فيه صورة الربا    ؛ هذه العمولة مبلغًا مقطوعًا

ويصبح العميل مديناً    ،لتزم به من مالا  ماعن العميل    مصرفالتي تثبت حين يؤدي الو في الضمان  

 .  فيكون القرض قد جر نفعًا للضامن ،وتكون أجرة الضمان في مقابل إقراض العميل ، للمصرف

الضمان مقابل  في  الأجر  يكون  ألا  الأجر  تقدير  في  المصرف  يُراعي   أن  يجب  أنه  لأن   ؛على 

فيجب   عنها  الأجر  تقاضي  يجوز  لا  التي  ع  التبرُّ عقود  من  جانب  "الضمان  الاعتبار  في  يؤخذ  ألا 

 ."عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستنديةالضمان 

 حكم أخذ الأجر على الكفالة:
يلاحظ أن الخطاب في هذه الحالة نوع من الوكالة المرتبطة بالكفالة واستحقاق الأجر على  

وقد    ،‘   وهذا ظاهر من فعل النبي  ،فالوكالة تجوز مع الأجر وتجوز بغيره  ، الوكالة معروف مشهور
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أنيسا في إقامة  ووكل  ؛(1) يجعل لهم على ذلك جعلاكان قبض الصدقات و عماله في  ‘   وكل النبي

 .(2) بلا جعل جعله له الحد

النبي    ؛ ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل"قال ابن قدامة:   ل أنيسا في إقامة وكَّ   -   ‘ -فإن 

وكان يبعث عماله لقبض    . وعمرا وأبا رافع في قبول النكاو بغير جعل  ، وعروة في شراء شاة  ،الحد

فنؤدي إليك ما    ،ولهذا قال له ابنا عمه: لو بعثتنا على هذه الصدقات  .ويجعل لهم عمالة   ،الصدقات

  .(3) "ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العمالة ، يؤدي الناس

له المصرف من نفقات ومصاريف في  فيجوز أخذ الأجرة على التوكيل واقتضاء سائر ما يبذ

 . سبيل استصدار هذا الخطاب 

ة فلا يجوز الـ ا الأجر على الكفـ ه    ؛أمـ ا واقتضــــى عليـ ة من عقود التبرع وإذا تضــــمنـت دينًـ الـ لأن الكفـ

يتم تسييل فلا يجوز اعتبار الكفالة في الأجر ولو لم  .  الكفيل أجرًا فإن الأمر يؤول إلى قرض جر نفعًا

  .لأن الكفالة في معنى التداين ولا يجوز أي تداين يؤول بالمعاملة إلى الربا ؛خطاب الضمان

فالجعل باطل هكذا روي    ؛علًا كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له جُ  ولو"قال السـرخسـي:  

ــوة حرام    ؛وهذا  -  ¬-عن إبراهيم   ــوة والرشـ ــتوجب بهذه الكفالة    لأنه رشـ فإن الطالب ليس يسـ

 ،ولكن الضــمان جائز إذا لم يشــترط الجعل فيه  ،فلا يجوز أن يجب عليه عوض بمقابلته  ،زيادة مال

 

( 159/  3)بـاب من لم يقبـل الهـديـة لعلـة    ،كتـاب الهبـة وفضــــلهـا والتحريض عليهـا  ،ذكره البخـاريمن ذلـك مـا    (1)

( عن أبي  1832)( حديث رقم 1463/ 3)باب تحريم هدايا العمال    ،كتاب الإمارة  ،ومســلم (2597)حديث رقم 

 .قةيقال له ابن الأتبية على الصد ،رجلا من الأزد ‘  قال: استعمل النبي ،¢  حميد الساعدي

اب الحـدود  ،أخرجـه البخـاري  (2) ا    ،كتـ الزنـ اب الاعتراف بـ ث رقم  167/  8)بـ اب    ،( ومســــلم6827)( حـديـ كتـ

 .(1697)( حديث رقم 1324/ 3)باب من اعترف على نفسه بالزنى  ،الحدود

 .(68/ 5)مكتبة القاهرة  ،المغني لابن قدامة (3)



 

 1580  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

  .والالتزام لا يكون إلا برضاه   ،لأن الكفيل ملتزم  ؛فالضمان باطل أيضا ؛وإن كان الجعل مشروطا فيه

ــيء  ؛ها على الكفالةألا ترى أنه لو كان مكر   ــرط الجعل في الكفالة فهو ما رضــي    .لم يلزمه ش فإذا ش

 .(1)"فهو راض بالالتزام مطلقا فيلزمه ؛وإذا لم يشترطه في الكفالة ،بالالتزام إذا لم يسلم له الجعل

أة   ة لرفض الضــــمـان المقترن بمكـافـ ج الفقهيـ ان الحُج  دين في بيـ نقلا عن -ويضــــيف ابن عـابـ

عل مع ضــمان المثل فقد شــرط له وإذا شــرط له الجُ   ،في حق المطلوب  أن الكفيل مقرض  "  -الرملي

ثم ذكر حـالتي شــــرط الجعـل أو عـدمهـا وأنـه في الأولى   ."لأنـه ربـا ؛بـاطـلالزيـادة على مـا أقرضــــه فهو  

  .(2)تبطل الكفالة كلها وفي الثانية لا يبطل إلا الجعل

 :القسم الثاني: الاعتماد غير المغطى كليًا أو جزئيًا

 وحكم هذه الحالة هو التفصيل:

بالإجراءات المختلفة في إصدار الاعتماد  أولا: أن يكون أخذ الأجرة على مجرد الوكالة والقيام  

وفي هذه الحالة فلا حرج وشأن هذا النوع هو شأن الاعتماد    ،وفح  المستندات وتسليمها للمشتري

ولا يجوز    ،ويكون دفع البنك قيمة الاعتماد سواء كانت كلها أو بعضها قرضا حسنا  ، المغطى كليا

ولا على مجرد الكفالة ولو   ، ههنا أخذ فائدة عن كل يوم من أيام الإقراض كما تفعل البنوك التقليدية

 . لم يتم إقراض العميل

مراعى فيـه فكرة الضــــمـان فلا يجوز هـذا النوع ســــواء تم الإقراض    الأجرةيكون أخـذ  ثـانيـا: أن

نه في الأسـاس من قبيل بيع الضـمان والضـمان بالفعل وأخذ البنك المصـدر فوائد ربوية أم لم يأخذ لأ

فـالضــــمـان في الـذمم من قبيـل مـا منع  "من عقود التبرع التي لا يجوز المعـاوضــــة عليهـا قـال القرافي: 

 

 .(32/ 20) مç - 1993 1414: النشر تاريخ ،بيروت –دار المعرفة  ،المبسوط للسرخسي (1)

 .(242/ 6) 2ط ،دار الكتاب الإسلامي  ،لابن عابدين ،ينظر: منحة الخالق (2)
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 .(1)"الشرع المعاوضة فيه

ــمان بالاختباء وراء   فالحكم هو المنع حتى لا يؤدي ذلك إلى أخذ العوض على القرض والضـ

 . (2)المصرفية كما سبق بيانه الخدماتستار أجرة 

إن الكفالة هي عقد تبرع يقصـد "( ما نصـه: 5)رقم    ،مجمع الفقه الإ سـلامي  قرارجاء في  وبهذا  

لأنه في حالة أداء الكفيل    ؛وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ،للإرفاق والإحسـان

 ."وذلك ممنوع شرعاً ،مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض

ونصــت هيئة الرقابة الشــرعية في فصــل العمولات والمصــروفات في الاعتماد المســتندي على  

 الآتي:

وعليه فلا يجوز    .في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية  يؤخذألا  -أ  

للمؤســســة أن تأخذ زيادة على المصــروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صــادر من مصــرف أو  

وفي حكم التعزيز    .تعزيز الاعتمـاد الـذي هو بحيـث تكون الزيـادة عن ضــــمـان محض  ؛بنـك  خر

اعتماد الضمان( )وإصدار الاعتماد المعد للاستخدام    ،والمشاركة في التعزيز  ،الإصدارالمشاركة في  

  .ما لم يتطلب ذلك خدمات أو تكاليف

  .ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها -ب

كأخذ عائد على    ،ألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المسـتندي ذريعة إلى ما هو محرم شـرعاً  -ج

  .(3) أو القرض( ،الضمان

 

 .(295/ 3)عالم الكتب  ،الفروق للقرافي (1)

ــالـة ومعـاصــــرةانظر    (2) ة أصــ اليـ ان   ،المعـاملات المـ ان  محمـد    بن دُبيْ ـ بيْ ـ دُّ ة  ،الـ ة  مكتبـ  - الريـاض    ،الملـك فهـد الوطنيـ

 .ç (12 /465) 1432  ،الطبعة: الثانية ،المملكة العربية السعودية

 3/3/1انظر المعيار رقم:  (3)
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 المبحث الثالث
 البدائل الشرعية للاعتماد المستندي غير المغطى 

 وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: صيغة المشاركة

 . بالشراءالمطلب الثاني: صيغة المرابحة للآمر 

 .صيغة المشاركة بديلا عن الاعتماد المستندي غير المغطَّى المطلب الأول:
يقال:   ،مخالطة الشريكين لبعضهما بحيث لا يمتاز مال أحدهما عن الآخر هي   الشركة لغة:

ثم أطلقت عند   .(1) الآخر أحدهما وشارك وتشاركا الرجلان اشترك وقد ، تشاركنا بمعنى اشتركنا

  ، لأن العقد سبب الخل  ؛وإن لم يوجد اختلاط النصيبين ،الجمهور على العقد الخاص بها

 . (2) والشركة الفقهية إما شركة ملك أو شركة عقد

عقد يلتزم بمقتضـاه شـخصـان أو  وهو  ،والمشـاركة في هذه الحالة سـتقع وفقًا لعقد شـركة العنان

على أن يكون الربح بينهم على    ،جرون بهمال يتَّ   سينة في رأأكثر بأن يســهم كل منهم بدفع حصــة مع

ــبة يتفقون عليها ــب نسـ ــبة رأس المال في رأي    ،(3)في رأي الحنفية والحنابلة  حسـ ــاس نسـ وعلى أسـ

 

اء    ،تحقيق: محمـد عوض مرعـب ،أحمـد الأزهري  بن محمـد  ،للأزهري  ،تهـذيـب اللغـة  ينظر:  ( 1)  النـاشــــر: دار إحيـ

دار   ،لابن منظور  ،لســــان العرب  ؛ش ر ك()( مـادة  13/  10)  م2001  ،الأولى:  الطبعـة  ،بيروت  –التراث العربي  

 .ش ر ك()( مادة 448/ 10)ه  1415 ،3ط  ،لبنان ،بيروت  ،صادر

 ؛ (3/ 5)مكتبة القاهرة   ،المغني لابن قدامة ؛(151/ 11)بيروت  دار المعرفة ــــــ   ،المبســوط للســرخســي  ينظر:   ( 2) 

 .(42ص: )م 1962 ،الدراسات العربية العالية بالقاهرة معهد ،الخفيف علي  ،الشركات في الفقه الإسلامي

  ،بيروت   ،دار الكتب العلمية  ،مسـعود الكاسـاني  بن لعلاء الدين أبي بكر ،بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع  ينظر:   ( 3) 

علي   ،الشــــركـات في الفقـه الإســــلامي  ؛(12/  5)المغني لابن قـدامـة    ؛(68/  6) م  ç،  1986  1406  ،الطبعـة الثـانيـة

 .42ص:   ،الخفيف 
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 .(1)المالكية والشافعية

كأن كل واحد  ،نان الدابة وهو ما تقاد بهأنها مأخوذة من ع    :كر في ســبب تســميتها بالعنانوقد ذُ 

لأن   ؛من عن الشـيء: إذا عرض :أو   .لا يطلقه يتصـرف حيث شـاء ،نان صـاحبهأخذ بع    الشـريكينمن  

ــاحبه ــارك صـ ــريكين عنَّ له أن يشـ ــب ما يعن لهما في كل  :أو .  كل واحد من الشـ أنها تقع على حسـ

 .(2)التجارات أو في بعضها

لأن شـركة العنان لا يشـترط فيها المسـاواة لا في    ؛وهذا النوع من الشـركات هو السـائد بين الناس

ويجوز التفـاوت في    ،فيجوز أن يكون مـال أحـد الشــــريكين أكثر من الآخر  ،في التصــــرف  المـال ولا

ة والآخر غير مســــؤول  ،(3)العمـل ا مســــؤولا عن الشــــركـ ا يجوز أن يكون أحـدهمـ ألا يعمـل    كمـ بـ

 .(4)مطلقا

 

الناشـــر: دار    ،تحقيق: الدكتور محمد حجي  ،رشـــد  بن أحمد بن أبو الوليد محمد  ،المقدمات الممهدات  ينظر:   ( 1) 

تحفـة المحتـاج في شــــرو    ؛(37/  3)م    ç  -  1988  1408  ،الطبعـة: الأولى  ،لبنـان  –بيروت    ،الغرب الإســــلامي

ــاحبها مصـــطفى محمد ،حجر الهيتمي بن علي بن محمد بن أحمد  ،المنهاج ــر لصـ  ،المكتبة التجارية الكبرى بمصـ

1357 ç - 1983  (284/ 5)م. 

 .(12/ 5)المغني لابن قدامة  ؛(37/ 3)المقدمات الممهدات    ينظر:   ( 2) 

  بن أحمد بن محمد بن زكريا ،الغرر البهية في شــرو البهجة الوردية ؛(152/ 11)المبســوط للســرخســي    ينظر:   ( 3) 

ص:   ،الشــركات في الفقه الإســلامي ؛(21/ 5)المغني لابن قدامة  ؛(169/ 3)المطبعة الميمنية   ،زكريا الأنصــاري

ة أن يكون العمـل بقـدر الربح  ؛ومـا بعـدهـا  58 ة  ،وشــــرط المـالكيـ ة على مـذهـب عـالم المـدينـ د    ،ينظر: المعونـ عبـ

مصـطفى أحمد   ،الناشـر: المكتبة التجارية ،المحقق: حميش عبد الحق   ،نصـر الثعلبي البغدادي بن علي بن الوهاب

 .(1143ص: )مكة المكرمة  -الباز  

ــترطـا العمـل لأحـدهمـا دون   ، ا ولو بغير عـذر ن  الحنفيـة إلى أن لأحـدهمـا ألا يعمـل مطلقـ  ( 4)  وقـال الحنـابلـة بـأنهمـا لو اشـ

ــاعا  ــركة ولكنهـا تكون إبضـ ــيـة ابن عابدين  ، في مال من لم يعمـل   ، الآخر لم تكن شـ محمـد أمين   ينظر: الدر المختـار وحاشـ

= 
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ں ) أما الكتاب فقول الله تعالى: : السنة والإجماعومشروعية شركة العنان ثابتة بالكتاب و 

   .(2) ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)  وقال الله تعالى: .(1) ( ں ڻ ڻ

كونها أقرت شركة الأخوة لأم    ؛أن هاتين الآيتين دلتا بالتضمن على مشروعية الشركة  وجه الدلالة:

وأما في الآية الثانية فتحدثت عن ظلم كثير من الشركاء لغيرهم    ،كما في الآية الأولى  ؛في ثلث التركة

 .(3) فأقرت الشركة ولم تقر الظلم

أنه قال: يقول الله: »أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما    ومن السنة ما روى عن النبي  

 .(4) من بينهما« فإذا خان أحدهما صاحبه خرجتُ  ،صاحبه

 

مطالب أولي النهى في شرو غاية المنتهى    ؛ ( 313/  4)   مç  -  1992  1412  ،الطبعة: الثانية  ،بيروت-الفكر دار ،عابدين

   . ( 499/  3) م ç - 1994 1415 ،الطبعة: الثانية ،الناشر: المكتب الإسلامي ،سعد السيوطي بن مصطفى

   .12من الآية:  ،النساءسورة   ( 1) 

 .24من الآية:  ،صسورة   ( 2) 

ــرو    ينظر:   ( 3)   ؛ (371/ 7)م  2000الطبعة الأولى    ،بيروت-دار الكتب العلمية  ،العيني بدرالدين ،الهدايةالبناية شـ

اني   ،بحر المـذهـب د  ،للرويـ ة  ،تحقيق: طـارق فتحي الســــيـ ب العلميـ  ؛(3/  6)  .م  2009  ،الطبعـة: الأولى  ،دار الكتـ

 .(3/ 5)المغني لابن قدامة 

ــ بيروت ،المكتبة العصرية  ،سنن أبي داود ]تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد  (4) كتاب  (3/256) [.صيدا ــ

ة, حـديـث رقم    فيالبيوع ,بـاب   د القـادر عطـا3383الشــــركـ ة بتحقيق: محمـد عبـ  ،, وســــنن البيهقي ]دار الكتـب العلميـ

, والمســـتدرك للحاكم ]تحقيق: مصـــطفى عبد 11206( حديث رقم 6/78)م[   ç  - 2003  1424  ،الطبعة: الثالثة

ط ا ( وقال: 2322)( ورقمه: 60/ 2)م[   1990ــــ    ç  1411  ،الطبعة: الأولى  ،روتدار الكتب العلمية ــــ بي  ،القادر ع 

مصــــطفى أبو الغي    وهـذا حـديـث صــــحيح الإســــنـاد ولم يخرجـاه( وقـال ابن الملقن في البـدر المنير ]تحقيق:)

  1425  ،الطبعة: الاولى ،الســعودية-الرياض -دار الهجرة للنشــر والتوزيع   ،كمال بن ســليمان وياســر بن الله وعبد

 .هذا الحديث جيد الإسناد()(: 721/ 6)م[ 2004-هـ
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 الهـا وبيـانـ اأن في وضــــع البركـة من الله تعـالى على الشــــركـة القـائمـة على الأمـانـة إقرار  وجـه الـدلالـة:

بما يضـيفه للشـركة من البركة والفضـل   ،لأن الله تعالى قد جعل نفسـه ثالث ثلاثة للشـركاء  ؛لجوازها

 .(1)مما يعني مشروعية الشركة

فبلغ    ،كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة  ƒ  أرقم   بن عازب وزيد  بن  وقد روي أن البراء

 .(2)فخذوه وما كان نسيئة فذروه ، فقال لهما: ما كان يدا بيد ذلك النبي  

ظاهر في إباحة الشـــركة  «فخذوه وما كان نســـيئة فذروه  ،ما كان يدا بيد»:  أن قوله  :(3)لةلاوجه الد

شــــريكـا   وكـان النبي    ،وقـد كـانـت الشــــركـة معروفـة في الجـاهليـة  ،في الصــــرف إذا خلـت من الربـا

ــلام ــريكا لقيس  (4)لخديجة مضــاربة قبل الإس ــائب  بن وش ــلام أقر منها ما لا   ،(5)الس فلما جاء الإس

 

مكة المكرمة )الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز    ،عبد الحميد هنداوي  .المحقق: د ،ينظر: شرو المشكاة للطيبي  (1)

الطبعة:  ،( ومرقاة المفاتيح شــرو مشــكاة المصــابيح2185/ 7)م  ç  - 1997 1417  ،الطبعة: الأولى ،الرياض( -

 .(1967/ 5)م ç - 2002 1422 ،الأولى

/ 3)[  .ç  1422 ،الطبعـة الأولى  ،دار طوق النجـاة  ،نـاصــــر النـاصــــر  بن أخرجـه البخـاري ]تحقيق: محمـد زهير  (2)
  .(2497)باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف ورقمه:  ،( في كتاب الشركة140

 – الناشـر: دار إحياء التراث العربي   ،موسـى العيني بن أحمد بن محمود ،لبدر الدين العيني  ،ينظر: عمدة القاري  (3)

عبد  بن المحقق: علي ،ســعيد اللاعي    بن محمد بن الحســين ،والبدر التمام شــرو بلوا المرام ،(61/ 13)  .بيروت

 .(295/ 6)م(  ç - 2007 1428)الطبعة: الأولى  ،الناشر: دار هجر ،الله الزبن

 .(16/ 8) بيروت -دار صادر  ،الطبقات الكبرىأخرجه ابن سعد في  (4)

  ،و خرون   ،عـادل مرشــــد  -تحقيق: شــــعيـب الأرنؤوط    ،حنبـل  بن للإمـام أحمـد ،]مســــنـد أحمـد ،أخرجـه أحمـد (5)

ــالـة ــة الرســ ــائـب261/  24)م[    ç  -  2001  1421 ،الطبعـة: الأولى  ،مؤســــســ ورقمـه:   ،عبـد الله  بن ( حـديـث الســ

( قال ابن عبد البر 2287)( ورقمه: 768/ 2)باب الشـركة والمضـاربة   ،في كتاب: التجارات ،( وابن ماجة15502)

= 
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 .يتضمن محظورا شرعيا كما يدل هذا الحديث

ــركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة ــاحبه أمنه   ؛وشـ   ،لأن كل واحد منهما بدفع المال إلى صـ

فيجـب عليـه حفظ المـال بمـا يحفظ بـه مـالـه ومن نـاحيـة أخرى يجـب أن   .وبـإذنـه لـه في التصــــرف وكلـه

وله أن    ،إلا أن يأذن له مطلقا في جميع التجارات  ،يلتزم بحدود الإذن إن عين له جنسـا أو نوعا أو بلدا

ــترباو لا    ؛ما لا يتغابن الناس في مثلهيبيع بقليل الثمن وكثيره إلا ب لأن المقصــود من العقد وهو الاس

  .(1)فكان مستثنى من العقد دلالة ،يحصل به

أن   المغطـاةوفقـا لهـذه الصــــيغـة يتعين على البنوك التي تريـد الـدخول في عمليـات الاعتمـاد غير   

وطريقة ذلك أن يتفق البنك مع العميل على النســبة    ،تدخل في عمليات مشــاركة مع طالب الاعتماد

العميـل من الربح مقـابـل إدارتـه  ا  وعلى النســــبـة التي يخت  بهـ ،منهمـا  كـلمن التمويـل التي يقـدمهـا  

اختيار البضــاعة وتســويقها( ويقســم باقي الربح أو الخســارة بين الطرفين بنســبة التمويل  )للعملية  

ــ  التي يتم    .الذي قدمه كل منهما ــب الحصـ ــارة بحسـ ــريكًا في الربح والخسـ ويكون كل منهما شـ

 

الحديث )(: 573/ 2) .مصــر -مكتبة النهضــة  ،تحقيق: علي محمد البجاوي ،صــحابفي الاســتيعاب في معرفة الأ

ومنهم من  .أبي الســائب بن للســائب ‘ مضــطرب جدا فمنهم ]أي: الرواة[ من يجعل الشــركة مع رســول الله... 

ه   ــائـب أبيـ ا لقيس  ...يجعلهـا لأبي الســ ــائـب  بن ومنهم من يجعلهـ د الله  ،الســ ا لعبـ ــائـب  بن ومن يجعلهـ وهـذا    ،الســ

وقد سـلك بعض علماء الحديث مسـلكا  خر حيث تناولوا كل سـند   .اضـطراب لا يثبت به شـيء ولا تقوم به حجة(

  ،بيروت   -دار الكتـاب العربي   ،كمـا فعـل الهيثمي في مجمع الزوائـد ومنبع الفوائـد  ،على حـدة فصــــصــــحوا الحـديـث

دار   ،في تخريج أحـاديـث الهـدايـة  في الـدرايـة( وصــــححـه ابن حجر  409/  9)م    1982هــــــــ/   1402  ،الطبعـة الثـالثـة

  .(144/ 2) .بيروت -المعرفة 

 ؛ (49/ 6)بيروت   ،دار الفكر ،شـرو مختصـر خليل للخرشـي ؛(68/ 6)بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع    ينظر:   ( 1) 

 ،الناشـر: دار الكتب العلمية  ،تحقيق: محمد حسـن محمد حسـن إسـماعيل ،لابن الملقن ،التذكرة في الفقه الشـافعي

 .(3/ 5)المغني لابن قدامة  ؛(72ص: )م  ç - 2006 1427 ،الطبعة: الأولى ،لبنان –بيروت 
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ــريكين في شـــركة  ويكون تصـــرف البنك في هذه الحالة نيابة عن العم  ،الاتفاق عليها يل فكل من الشـ

وبـإذنـه لـه في   ،لأن كـل واحـد منهمـا بـدفع المـال إلى صــــاحبـه أمنـه ؛العنـان أمين ووكيـل عن صــــاحبـه

  .التصرف وكله

أخذًا بمبدأ الحنفية   ،وللبنك أن يشــترط لنفســه من الأجر ما يراه مناســبا للمجهود الذي يقوم به

نسبة العلى حسب  بل يكون توزيع الربح    ،الشريك  والحنابلة في عدم ضرورة تساوي الربح مع حصة

وعلى أسـاس نسـبة رأس المال في رأي المالكية   ،(1)التي يتم الاتفاق عليها في رأي الحنفية والحنابلة

 .(2)والشافعية

 .المطلب الثاني: صيغة المرابحة للآمر بالشراء
يشترط البائعُ في بيع الع رْض أن يبيع بيع  "  وهو في الأصل   ،يعرف الفقه الإسلامي بيع المرابحة

 .(3) "زيادة شيء معلوم من الربح ع بما اشترى به م

التي جـاءتـه في زمن قح  فـاجتمع   ¢ وقـد عرف المســــلمون بيع المرابحـة بـدليـل قـافلـة عثمـان

قالوا: للعشـرة أربعة   : قد زادوني ,¢  فقال عثمان  عشـر،للعشـرة اثنا نربحك فيها   وقالواالتجار عليه  

عشــر , فقال عثمان: قد زادوني , قالوا: للعشــرة خمســة عشــر قال عثمان: قد زادوني قال التجار: يا أبا  

  عشــــرة،بكـل درهم    ¸  فقـال: زادني الله ؟مـا بقى في المـدينـة تجـار غيرنـا , فمن ذا الـذي زادك  ؛عمرو 

 

  ،الشـركات في الفقه الإسـلامي  ؛(12/ 5)المغني لابن قدامة  ؛(68/ 6)بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع    ينظر:   ( 1) 

 .42ص:   ،علي الخفيف 

 .(284/ 5)تحفة المحتاج   ؛(37/ 3)المقدمات الممهدات    ينظر:   ( 2) 

-   ç  1403الطبعـة: الأولى    ،لبنـان  -دار الكتـب العلميـة بيروت   ،الســــيـد الشــــريف الجرجـاني   ،التعريفـاتينظر:  (3)
ــان البركتي  ،( والتعريفـات الفقهيـة210ص:  )م    1983 ة  ،محمـد عميم الإحســ   ،الطبعـة: الأولى   ،دار الكتـب العلميـ

1424 ç - 2003  (200ص: )م. 
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 قـد جعلـت هـذا الطعـام صــــدقـة على فقراء  فقـالوا: اللهم لا قـال: فـإني أشــــهـد الله أني  ؟أعنـدكم زيـادة

 .(1)"¢ المسلمين فقال ابن عباس

وقد انتشرت فكرة البيع بالمرابحة في العصر الحاضر لما فيه من تسهيل عملية التبادل وسهولة 

فشاع في المؤسسات المالية بيع   ،الحصول على سلعة وفقا لآلية البيع إلى أجل أو البيع بالتقسي 

ويتعهد بشرائها عند شراء   ،المرابحة والذي بمقتضاه يطلب العميل من البنك شراء سلعة معينة

والبنك بناء على هذا التعهد يشتري السلعة ثم يبيعها للعميل بسعر أعلى إلى  جال يتم   ،البنك لها

  .(2) الاتفاق عليها

وهي مسألة خلافية بين الفقهاء فمنهم من يلزم    ، يل بالشراءويرتب  البيع عادة بوعد من العم

الواعد بمقتضى الوعد ومنهم من لا يلزم ومنهم من يرى إلزامية الوعد إذا كان مرتبطا بسبب ودخل 

   .الموعود في هذا السبب

به  –   1 الوفاء  المذهب هو قول بعض السلف: كعمر   ، أنه ملزم يجب  ال   بن  وهذا    ، عزيزعبد 

شبرمة المالكية  ،وابن  من  العربي  القاضي  .(3) وابن  قضى  الهمداني   بن وبه  البخاري:    الأشوع  قال 

وهو وجه في مذهب أحمد اختاره    .(4)جندب(  بن وذكر ذلك عن سمرة  ، بالوعد وقضى ابن الأشوع )

 

في  (1) الآجري  ــة  أخرجــه  الله  ،الشــــريع ــد  عب ــدميـجـي  بن عمـر  بن تحـقـيـق:  ال الوطن    ،ســــلـيـمــان  دار  ــاشــــر:   - الن

 .(2013/ 4)م  ç - 1999 1420  ،الطبعة: الثانية  ،الرياض/السعودية

 .(310ص: )م 2013 ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه كلية دار العلوم ،سعاد الحوطي ،الغرامات الماليةينظر:  (2)

 .(4/243)دار الكتب العلمية  ،أحكام القر ن لابن العربي (3)

 .(3/180)صحيح البخاري   (4)



 الاعتماد المستندي دراسة فقهية اقتصادية

 

  

   1589    
  

 م2024يونيو إصدار  نالسادس والأربعوالمجلد 

 .(1) ابن تيمية

  .(3) والحنابلة ،(2) وهو مذهب الشافعية ،الثاني: لا يجب الوفاء بالوعدالقول 

 القول الثالث: يجب الوفاء بالوعد إذا ترتب عليه التزام ما  

 .  (5)والمالكية ،(4)وهذا هو مذهب الحنفية

  شرط فقد قرر الحنفية أن إنجاز الوعد في الأصل ليس واجبا لكنه يلزم إذا كان الوعد معلقا على  

وإن لم يعطك ثمنه فأنا    ، بع هذا الشيء لفلان"  وعليه فلو قال شخ  لآخر:.  (6) ما أو دخول في سبب

   .لزم المواعد أداء الثمن المذكور بناء على وعده ، فلم يع  المشتري الثمن ، "أعطيه لك

لأن الوعد لا يغير    ؛على خلاف ما لو قال له ادفع لي ديني فوافق ولم يلتزم فإنه لا يلزمه شيء

فإنها تلزم    ،أما إذا كانت المواعيد مفرغة في قالب التعليق   ،الأمور الاختيارية إلى الوجوب واللزوم

والجزاء الشرط  بين  الارتباط  حصول    ، لقوة  على  موقوف  الجزاء  مضمون  حصول  إن  حيث  من 

   .(7) ون لازمافيك ، كقوة الارتباط بين العلية والمعلولية :وذلك يكسب الوعد قوة ،شرطه

 

ة  (1) ة عنـد شــــيخ الإســــلام ابن تيميـ ة   ،تحقيق محمـد حـامـد الفقي  ،للبعلي  ،ينظر: الاختيـارات الفقهيـ مطبعـة الســــنـ

 .(331ص )م  1950 ،المحمدية القاهرة

 .(6/260)دار إحياء التراث العربي  ،لابن علان ،ينظر: الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (2)

 .(6/284)دار الكتب العلمية   ،للبهوتي ،ناعينظر: كشاف القناع عن متن الإق (3)

اه والنظـائر لابن نجيم  (4) ا عميرات  ،الأشــــبـ ة  ،تحقيق: زكريـ الطبعـة:    ،لبنـان  -بيروت    ،النـاشــــر: دار الكتـب العلميـ

 .(247ص: ) .م ç - 1999 1419 ،الأولى

الناشـــر: دار    ،تحقيق: عبد الســـلام محمد الشـــريف  ،للحطاب الرعيني  ،ينظر: تحرير الكلام في مســـائل الالتزام  (5)

 .(154ص: ) .م ç - 1984 1404 ،الطبعة: الأولى ،لبنان -بيروت  ،الغرب الإسلامي

 .(247ص: )الأشباه والنظائر لابن نجيم  (6)

 .(77/ 1)مطبعة حم  سوريا  ،ينظر: شرو المجلة للأتاسي (7)
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ودخل  عن الإمام مالك أن الوعد إذا وقع معلقا على سبب  مشهور  وكذلك ذهب المالكية في ال

  .(1) فإنه يلزم الوفاء به به الموعود في السبب

يوجب على  أن الوعد بالتعاقد عقد كامل  وبهذا القول أخذ القانون المصري حيث ن  على  

   .(2) أحد المتعاقدين التزام موجب ما أدخل فيه الطرف الثاني

الفقه الإسلاميوصدر بذلك   الذي  الوعد  )وجاء في نصه:    (3) (3  ،2) رقم    قرار مجمع  وهو 

وهو ملزم قضاء    ،يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد( يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر

ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما    ،وعود في كلفة نتيجة الوعدمسبب ودخل ال إذا كان معلقًا على

   .وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر( ، بتنفيذ الوعد

ــريعة   ؛وهذا القول هو أعدل الأقوال   ــد الشـ   أخذ مجمعالقول    وبهذا  ،وروحهالأنه أقرب إلى مقاصـ

 الفقه الإسلامي جاء في قراره:

وحصول القبض    ،أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور أولا:  

هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد    ، المطلوب شرعا

 .وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه ، بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم

وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد( يكون ملزما للواعد ديانة إلا  )ثانيا: الوعد  

ويتحدد أثر    ، وعود في كلفة نتيجة الوعدم وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل ال  ، لعذر

 

 .(154ص: )الالتزام ينظر: تحرير الكلام في مسائل  (1)

 .(85ص ) .لبنان –منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  ،السنهوري .د ،الوجيز (2)

ديســمبر(  )كانون الأول    15إلى  ç /  10 1409جمادى الأولى   6إلى   1دورة مؤتمره الخامس بالكويت من في   (3)

  .م1988



 الاعتماد المستندي دراسة فقهية اقتصادية

 

  

   1591    
  

 م2024يونيو إصدار  نالسادس والأربعوالمجلد 

الوعد بتنفيذ  إما  الحالة  الوفاء    ، الإلزام في هذه  عدم  بسبب  فعلا  الواقع  الضرر  بالتعويض عن  وإما 

 . بالوعد بلا عذر 

المواعدة   بش)ثالثا:  المرابحة  بيع  في  تجوز  الطرفين(  من  تصدر  التي  للمتواعدين  وهي  الخيار  رط 

لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة    ،فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز   ،كليهما أو أحدهما

لنهي  ))حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة    ، تشبه البيع نفسه

 ."(2)  (1) عن بيع الإنسان ما ليس عنده -‘ -النبي 

ووفقا لهذه الآلية يقوم البنك بالقيام بكل ما يلزم من استيراد البضاعة وفقا للمواصفات التي  

وعندما يحصل    ،ثم يقوم بتسليمها للعميل أو تسليمه المستندات  ،يقدمها العميل ومن الجهة ذاتها

ه وفقا للآلية القبض من قبله يتعين عليه أن يرد الثمن أو على الأقل يكون مدينا للبنك ويسدد ما علي

   .التي تتم بها جدولة الدين

  

 

( مســــنـد 24/32)أخرجـه أحمـد في المســــنـد   "لا تبع مـا ليس عنـدك"قـال لـه:  ‘  أنـهحزام    بن في حـديـث حكيم (1)

ــنن الكبرى  ،(15316)حزام ورقمه:   بن حكيم ــائي في السـ باب: بيع ما ليس عند  ،( في كتاب: البيوع6/60)والنسـ

ائع ورقمـه:   ان في صــــحيحـه  6163)البـ اب البيوع  ،(11/358)( وابن حبـ اب: البيوع المنهي عنهـا ورقمـه:   ،كتـ بـ

(4983). 

 6إلى   1والمرابحة للآمر بالشــراء في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من   ،( بشــأن الوفاء بالوعد3 ،2)قرار رقم   (2)

/ 5)مجمع الفقه الإســلامي    ينظر: مجلة  .م 1988ديســمبر(  )كانون الأول    15إلى  ç /  10 1409جمادى الأولى  

715). 
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 نتائج الدراسة
أن  وقد اختارت الدراسة   ،تباينت النظرة إلى الاعتماد المستندي من ناحية التوصيف الشرعي ❖

   . الاعتماد المستندي عقد وكالة وكفالة في وقت واحد

فهناك الاعتماد    ، خلالهايتنوع حكم الاعتماد المستندي بحسب الصور المختلفة التي يصدر من   ❖

المختلفة   والتكاليف  الجهد  حجم  فيها  مراعى  عليها  الأجر  أخذ  يكون  ما  وعادة  كليا  المغطى 

الخطاب هذا  فيه    ، لإصدار  متوجه  الأجر  إذ هو  الخطاب  هذا  مثل  على  الأجر  أخذ  ولا حرج في 

   .للمجهود على الوكالة وخدمات وإجراءات إصدار الخطاب

وتم تقدير الأجر فيه على أساس    ،مغطى سواء كان ذلك بشكل جزئي أو كليإذا كان الخطاب غير   ❖

أما إذا روعي فيه تقدير أجر لمجرد الضمان فإنه لا يجوز    ،مشابه للخطاب المغطى فلا حرج في ذلك

 . سواء حصل البنك على فوائد لاحقا بسبب إقراضه للعميل أم لا

لعمليات   ❖ الشرعية  البدائل  من  المغطاةالمشاركة  غير  مع    ،الاعتماد  البنك  يتفق  أن  ذلك  وطريقة 

العميل من  ا  وعلى النسبة التي يخت  به  ، العميل على النسبة من التمويل التي يقدمها كل منهما

وللبنك أن يشترط لنفسه من الأجر ما يراه مناسبا للمجهود الذي يقوم   ،الربح مقابل إدارته للعملية

 . حنابلة في عدم ضرورة تساوي الربح مع حصة الشريكأخذًا بمبدأ الحنفية وال ،به

صيغة المرابحة قد تحقق الأهداف المرجوة من وراء الاعتماد المستندي ومن خلالها يقوم البنك   ❖

ثم يقوم    ،بكل ما يلزم من استيراد البضاعة وفقا للمواصفات التي يقدمها العميل ومن الجهة ذاتها

وعندما يحصل القبض من قبله يتعين عليه أن يرد الثمن    ،اتبتسليمها للعميل أو تسليمه المستند

 .  أو على الأقل يكون مدينا للبنك ويسدد ما عليه وفقا للآلية التي تتم بها جدولة الدين
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1427 ç  -  2006  م.   

البركتي .16 الإحسان  عميم  محمد  الفقهية:  العلمية  ، التعريفات  الكتب  الأولى   ، دار   -   ç  1424  ، الطبعة: 

  .م 2003

  1403الطبعة: الأولى    ،لبنان  -دار الكتب العلمية بيروت    ،التعريفات: السيد الشريف الجرجاني .17

ç  -1983  م . 

الناشر: دار إحياء التراث    ، تحقيق: محمد عوض مرعب  ،أحمد الأزهري  بن محمد   ،تهذيب اللغة .18

 . م2001 ،الأولى: الطبعة ،بيروت –العربي 

 . ç 1425 1 ط  -  الجوزي  ابن دار  ، الشبيلي –الخدمات الاستثمارية في المصارف   .19
 . 2002 ، دار الكلم الطيب ، علاء زعتري  ،الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإ سلامية منها .20

 .  بيروت -دار المعرفة   ،تخريج أحاديث الهدايةالدراية في  .21

د السعيدي   بن عبد الله  .د  ،الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة  .22   1421  2ط    - دار طيبة الرياض  - محمَّ

ç .     
   . صيدا ـ بيروت  ،المكتبة العصرية ،تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، سنن أبي داود .23

 . مç  -  2003 1424  ، الطبعة: الثالثة  ،العلمية بتحقيق: محمد عبد القادر عطا دار الكتب    ،البيهقي   سنن .24

 . مطبعة حم  سوريا ، شرو المجلة للأتاسي .25
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 الحميد  عبد  .د :  المحقق  ،الطيبي  الله  عبد  بن الحسين  ،السننشرو المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق   .26

 .مç  -  1997  1417  ،الأولى :  الطبعة   ،(الرياض   -  المكرمة  مكة )  الباز   مصطفى  نزار   مكتبة :  الناشر  ، هنداوي

  . دت  ،دط   ،بيروت -دار الفكر   ، عبد الله الخرشي المالكي بن  محمد ،لأبي عبد الله   ، شرو مختصر خليل .27

معهد    "م1962"طبع سنة    . الشركات في الفقه الإسلامي: بحوث مقارنة: للشيخ علي الخفيف  .28

   .الدراسات العربية العالية بالقاهرة

  .ç 1422 ،الطبعة الأولى   ،دار طوق النجاة  ،ناصر الناصر  بن تحقيق: محمد زهير  ،صحيح البخاري .29
 . بيروت – دار صادر  ،الطبقات الكبرى .30

المستندي .31 الاعتماد  عقد  أطراف  بين  التعاقدية  السيد   ، العلاقة  إسماعيل  يوسف  رسالة    ،سماو 

 . 2007 ،نابلس ، ماجستير جامعة النجاو

القاري   .32 البخاريب عمدة    إحياء   دار :  الناشر   ،العيني   موسى   بن أحمد   بن محمود  ، شرو صحيح 

 . بيروت – العربي  التراث

 .م   1972  ،دار النهضة ، محمد حسني عباس ، عمليات البنوك .33

 .الميمنية   المطبعة   ، الأنصاري   زكريا   بن  أحمد  بن  محمد  بن  زكريا  ، الورديةالغرر البهية في شرو البهجة   .34

 . دار الفكر  ، عبد الواحد السيواسي بن  محمد ،للكمال ابن الهمام  ،فتح القدير .35

 . دار إحياء التراث العربي ، لابن علان ،الفتوحات الربانية على الأذكار النووية .36

 . عالم الكتب ، لقرافيشهاب الدين ا ،الفروق .37

 .دمشق الطبعة الرابعة   -سورية    - الناشر: دار الفكر  ، د وهبة الزحيلي ،الفقه الإسلامي وأدلته .38

 . م1996  ،بيروت  ،منشورات عويدات  ، إلياس ناصيف   ،الكامل في قانون التجارة وعمليات المصارف .39

 . بدون طبعة  ،بيروت -دار الكتب العلمية   ، للبهوتي ، الإقناعكشاف القناع عن متن  .40

   . ه 1415  ، 3ط  ،لبنان ، بيروت ، دار صادر  ،لابن منظور ، لسان العرب .41
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رخسي .42  . دار المعرفة ـ بيروت ، المبسوط للسَّ

 . م  1982هـ/    1402  ،الطبعة الثالثة  ،بيروت  - دار الكتاب العربي    ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .43

 لبنان   -  بيروت  ، الفكر  دار : الناشر  ، القاري(  سلطان)  بن علي  ،مشكاة المصابيحمرقاة المفاتيح شرو  .44

ط ا  ، للحاكمالمستدرك   .45 ع  القادر  عبد  مصطفى  بيروت  ، تحقيق:  ـ  العلمية  الكتب  الطبعة:    ، دار 

 . م  1990ـ   ç 1411 ،الأولى

أحمد .46 الأرنؤوط    ، مسند  شعيب  مرشد   -تحقيق:  الرسالة  ،و خرون  ،عادل  الطبعة:    ،مؤسسة 

   .م   ç  -  2001 1421 ،الأولى

 .البنك الإسلامي الأردني ،هيئة الرقابة الشرعية ،المعايير الشرعية .47

:  المحقق   ،البغدادي   الثعلبي  نصر  بن علي   بن الوهاب  عبد  ،المعونة على مذهب عالم المدينة .48

 . المكرمة مكة -  الباز  أحمد مصطفى   ،التجارية المكتبة: الناشر ،الحق   عبد  حميش

 ،أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  بن  محمد  ، شمس الدين  ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .49

 . مكتبة القاهرة ، المغني لابن قدامةم    ç ، 1994 1415  ، الطبعة الأولى  ،بيروت   - دار الكتب العلمية

الممهدات .50   ، حجي  محمد  الدكتور :  تحقيق  ،رشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو   ،المقدمات 

   .م  ç  - 1988 1408  ،الأولى: الطبعة ، لبنان – بيروت  ،الإسلامي  الغرب  دار:  الناشر

 . نيل الأوطار . م 2007  ،دار الفكر العربي ،محمد أبو زهرة ، الملكية ونظرية العقد .51

المالية   .52 المؤسسات  الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها على  محمد    ، المعاصرةنظرية الاستحفاظ في 

 . م2022 ، رسالة دكتوراه من جامعة المنيا  ،السيد علي

 .لبنان –منشورات الحلبي الحقوقية بيروت   ،السنهوري  . د ،الوجيز .53

  ، التحصيلات من المنظور التطبيقي   ،وسائل الدفع في التجارة الخارجية الاعتمادات المستندية .54

  . م1993 ، عبد القادر عثمان
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